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   :الملخص

اللدول تقیید أو الحد مناقشة الاستثناءات التي یمكن بموجبها و وصف هذا المقال ل یسعى   من  مؤقتً
العهد الدولي الخاص  في حالة الطوارئ الصحیة، وفق ما نص على ذلكحقوق الإنسان التزاماتها الدولیة تجاه 

 19كوفید فیروس لالوطنیة لحكومات الفعلیة لستجابة لااوعلى ضوء  .في مادته الرابعة بالحقوق المدنیة والسیاسیة
بالحق في الحمایة  حددام- موازنة بین الحق في الصحة فإنه یطرح إشكالیة ال ،طوارئ صحیةیستوجب حالة باء و ك

لبعض مبادئ حقوق  ات ممكنةالأخرى، وما یترتب على ذلك من تجاوز  الإنسانوحقوق  - من الأمراض الوبائیة
وفق ما حددته مبادئ  حدود وشروط الانتقاص من حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة ویجادل المقال بأن .الإنسان

لنظر في ا في الاعتبار اأخذالتكیف؛  الإنسانون الدولي لحقوق وهو ما یتطلب من القان ،غیر كافیة كوزا تبقىسیرا
 الدولیة لحالات الأمراض الوبائیةدمج حمایة حقوق الإنسان في الاستجابة التقییدیة، و  تدابیرلل المبررات الشرعیة

  .الراهنة 19كجائحة كوفید 

.، مبادئ سیراكوزاالإنسانحقوق  الحجر الصحي، ،19كوفید  ،الطوارئ الصحیة: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:   
The article seeks to discuss the exceptions under which Governments can temporarily 

limit their obligations toward human rights according to the 4th article in the (ICCPR). In light 
of the actual national response to the current Covid 19 virus as a public health emergency, it 
raises the possible abuses of some Human Rights. The article argues that the conditions of 
derogation from political and civil human rights as defined by the Siracusa Principles remain 
insufficient, which requires international human rights law to take in considerations how to 
integrate the protection of human rights into the international response to epidemic diseases 
like the current Covid 19 pandemic. 

Key words: Health Emergency, Covid 19, Quarantine, Human Rights, Siracusa Principles.  
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        :مقدمة

بطاء انتقاله أو إیقافه، قامت الحكوم 19في محاولة للتحكم في منحنى انتشار فیروس كوفید    ات وإ
قد تم في و . ت مبرر السلامة الصحیة العامةبتقیید حریة المواطنین تح الوطنیة في أغلب أنحاء العالم

حالات "التدابیر الاستثنائیة ضمن حالة الطوارئ الصحیة الوطنیة؛ بحیث تزود  تلك بعض الدول إدراج
الحكومات بالمرونة اللازمة للوفاء بمهمتها الرئیسیة في حمایة الأمة في  - كما یطلق علیها- " الاستثناء

غلب وفي هذا السیاق، أثار تفشي الجائحة مخاوف كبیرة بشأن حمایة حقوق الإنسان في أ .حالة الطوارئ
یأتي كأولویة، فإن العدید من  الإنسانأنحاء العالم؛ ففي حین أن الحق في الصحة كحق من حقوق 

ا أیضًا )من بین حقوق أخرى (...الحقوق الأخرى مثل حریة الرأي والتنقل والتجمع ، قد تأثرت تدریجیً
ع السفر والتنقل، باستجابة الحكومات محلیا للوباء عن طریق عزل وحجر المواطنین، حظر التجول، من

علان حالة الطوارئ في بعض الدول غلاق المدارس وإ   .تقیید التجمعات وإ

حقوق بعض من على الظروف التي یمكن فیها تقیید  الإنسانینص القانون الدولي لحقوق   
–لحكومات لیمكن  1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 4بموجب المادة ف الإنسان،
حالة طوارئ "حقوق الإنسان عندما تكون هناك أو الحد من التزاماتها الدولیة الخاصة ب التنصل - استثناءا

وحتى مع استمرار الجدل فیما إذا كانت الظروف التي تخلقها جائحة كوفید ". استثنائیة تهدد حیاة الأمة
ل حدود وشروط حو " Siracusa مبادئ سیراكوزاقد وصلت فعلا هذه العتبة، فإنه ومع ذلك تضع  19

شروطا محددة بشأن المستوى والظروف ) 1984" (الانتقاص من حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة
 .المناسبة لأي القیود التي تفرضها الدولة على حقوق الإنسان

لیست حالة من حالات الطوارئ في مجال  19 فإن جائحة  كوفید ،الأمم المتحدةهیئة حسب   
نسانیة أخذت رهي أكثر من ذلك بكثیالصحة العامة فحسب، بل  ؛ إنها أزمة اقتصادیة، اجتماعیة، وإ

ویستمد هذا المقال أهمیته من مناقشة البعد الأخیر؛ فلطالما  .تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق الإنسان
خاصة في ظل  في الغالب، ضحیة تكون الإنسانأظهرت حالات انتشار الأمراض الوبائیة أن حقوق 

تعلیق أو تقیید حقوق  الإنسانرغم أنه یمكن وفقا للقانون الدولي لحقوق  و. الیقین العلميظروف عدم 
ا استجابة لحالة طوارئ عامة بما في ذلك الطوارئ الصحیة، إلا أنها تبق ى مشروطة بالسعي الإنسان مؤقتً

  . اجتیاز اختبار الضرورة والتناسبمع إلى هدف مشروع، 

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان قد تكون ذات صلة بالاستثناءات  على الرغم من أن العدید من  
، إلا أن هذا المقال یهدف أساسا لمناقشة الاستثناءات الإنسانالواردة على تطبیق القانون الدولي لحقوق 

ا استجابة لجائحة كوفید  كحالة طوارئ صحیة  19التي بموجبها یمكن تعلیق أو تقیید حقوق الإنسان مؤقتً
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مع تبیان الشروط المقیدة  4موجب المادة عامة ب

القیود التي تفرضها الدولة على حقوق الإنسان كما جاءت في من بشأن المستوى والظروف المناسبة لأي 
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وق ــــــاص بالحقــــــالتقید في العهد الدولي الخدم ــــام التقیید وعــــــــــبشأن أحك Siracusaراكوزا ــــــــادئ سیـــــــمب
  .اسیةــــــالمدنیة والسی

جائحة  مسعى التحكم فياستغلت بعض الدول مراسیم الطوارئ بما یتجاوز فقد في الواقع،   
المنصوص علیها والمعترف بها  الإنسانحقوق بعضا من تحقیق أهداف سیاسیة تنتهك ، نحو 19كوفید

وبینما تتحمل الدول مسؤولیة حمایة مواطنیها، فإن قانون حقوق . الإنسانفي القانون الدولي لحقوق 
وعلى . لحمایة الناس من الحكومات التي تسيء استخدام سلطاتها تم تصمیمهالإنسان الدولي الحدیث 

القیود التي یفرضها القانون  لجدوى والفعالیة حولمن سؤالي ا المقالتنطلق إشكالیة هذا أساس من ذلك، 
الأمراض الوبائیة الدولي لحقوق الإنسان على الحكومات أثناء حالات الطوارئ الصحیة في سیاق انتشار 

من المقبول نسبیا الیوم في قانون حقوق الإنسان على افتراض أنه . الراهنة 19جائحة كوفید كحالة 
الاجتماعیة،الاقتصادیة والثقافیة متساویة، لذا فإن  والحقوق والسیاسیة،المعاصر أن الحقوق المدنیة 

  .وحمایة الحریات الأساسیة هي من حقوق الإنسان على حد سواء 19الحمایة من جائحة كوفید 

المعاییر  وصفتقتضیه  كمنهجالمنهج الوصفي تبني  طبیعة الإشكالیة المطروحةتقتضي و   
، ولكنها تتطلب الإنسانلان حالة الطوارئ الصحیة وفق القانون الدولي لحقوق لإعالمحددة قانونا القانونیة 

وتقییم طبیعة القیود التطبیقیة الواقعة على ، التعلیق على، مناقشةذلك استخدام المنهج التحلیلي في بعد 
  .المعاییر القانونیة ومدى التزام الدول بها

مكانیة التعارض: واحترام حقوق الإنسان الوباءالحمایة من  -1   :حتمیة التكامل وإ

الحق في الصحة من الحقوق الأساسیة للإنسان التي تلتزم الدول بموجبه بتوفیر أعلى مستوى یعد   
الدولیة المعنیة بحقوق  وضعت أغلب الدول الاتفاقیات ،ولإعمال هذا الحق .من الصحة للمواطنین فیها

الحق في الصحة، موضع التنفیذ من خلال تشریعات وطنیة مواءمة للتشریعات التي تتضمن ، الإنسان
قت غالبیة الحكومات على ما لا یقل عن معاهدة واحدة تتعلق بحقوق الإنسان تتطلب ادفقد ص .الدولیة

ا باتخاذ كافة الخطوات . منها ضمان الحق في الصحة ما یعني، من جملة أمور، أنّ على عاتقها التزامً
بالحق  الإنسانلقد عني القانون الدولي لحقوق  .2یة للوقایة من الأمراض، ومعالجتها، واحتوائهاالضرور 

في الصحة واهتم به اهتماما واضحا وصریحا، إذ تضمنت الشرعة الدولیة الإشارة لهذا الحق في المادة 
مستوى لكل شخص حق في : "التي تنص صراحة على أن 3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 25

معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة 
في دستور منظمة " الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه"كما وردت عبارة  .4"الطبیة

طرف جمعیة من  1998وفي الإعلان الخاص بالصحة المعتمد سنة ، 1946الصحة العالمیة سنة 
ونظریا، . 5الصحة العالمیة، كما تم إقراره في طائفة واسعة من صكوك حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة

یشیر الحق في الصحة إلى الحق في المطالبة باتخاذ مجموعة من الترتیبات الاجتماعیة والقانونیة التي 
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ق في الصحة حجیة هو ما ورد في المادة  ولعل أكثر تفسیرات الح. ؤمن التمتع بهذا الحقمن شأنها أن تُ 
، فقد أشارت إلى 1966لعام من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة ) 1( 12

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة " هذا الحق إذ نصت
  .6"الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

- CESCRاعتمدت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  2000في سنة   
تتناول الحقوق والحریات "... ورد في فقرته الثالثة ، 14تعلیقا عاما رقم  -التي ترصد تنفیذ العهد

وهو ما یشیر إلى أن الحق   ،7"المكونات الأساسیة للحق في الصحة] مثل الغذاء والسكن[الأخرى ] الإنسانیة[
ها، بما فیها الحق في ـــفي الصحة یرتبط ارتباطا وثیقا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ویتوقف علی

والتحرر من التمییز، والمساواة، وحضر  ،والحق في الحیاة ،والمشاركة ،العمل والتعلیم ،أكل، المسكنــــالم
 .8والتجمع والتنقل ،وحریة تكوین الجمعیات ،اس المعلوماتوالتم ،وحمایة حرمة الحیاة الخاصة ،التعذیب

وعلى أساس من ذلك، یبدو التكامل ضروریا بین الحق في الصحة وحقوق الإنسان الأخرى، ویظهر فیما 
یمكن للبرامج والسیاسات الصحیة من أن تعزز به أو تنتهك حقوق الإنسان بالنظر للطریقة التي تخطط 

  . 9لها وتوضع موضع التنفیذ

یؤكد فقهاء القانون الدولي على حتمیة الترابط في العلاقة بین اللوائح الصحیة الدولیة والقانون   
الدولي لحقوق الإنسان، مجادلین بأن التزامات الدولة بموجب اللوائح الصحیة الدولیة یجب أن تأخذ في 

، وهو الرأي الذي 10الدولیةالاعتبار مقرونة بالالتزامات المنصوص علیها في صكوك حقوق الإنسان 
حین تبنت النهج القائم على حقوق  2005في اللوائح الدولیة لسنة أخذت به منظمة الصحة العالمیة 

  : 11 الإنسان فیما یتعلق بالصحة من خلال تأكیدها على المبادئ التالیة

نسان ولیس مجرد الاعتراف الصریح بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه باعتباره حقا من حقوق الإ -
  حسنة یتصدق بها؛

جعل حقوق الإنسان بعدا أصیلا من أبعاد عملیة وضع السیاسات والبرامج المتعلقة بالصحة، تنفیذها  -
  ورصدها وتقییمها؛

إضافة ما یترتب عن أي سیاسة أو برنامج صحي من أثار بالنسبة لحقوق الإنسان إلى ما یترتب على  -
  لصحة العمومیة؛الأهداف المتوخاة في مجال ا

  إقامة روابط واضحة بین السیاسات الصحیة والقواعد والمعاییر الدولیة في مجال حقوق الإنسان؛ -

وقد نص .  تندرج الحمایة الصحیة للأفراد من الأمراض الوبائیة ضمن حقوق الانسان الأساسیة  
 من الوقایة) "ج(2.12 ادة العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على ذلك في الم

ویتضمن هذا الحق . 12"ومكافحتها وعلاجها الأخرى والأمراض المهنیة و والمتوطنة الوبائیة الأمراض
مج الوقایة والتعلیم، الرقابة الحكومیة على انتشار الأمراض المعدیة، واتخاذ إجراءات متعلقة بتطویر برا
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. التقنیات الطبیة المناسبة، تحسین المراقبة الوبائیة، واستراتیجیات مكافحة الأمراض المعدیة ضمان توافر
ُ  و ذلك أن بعض محددات حقوق الإنسان مثل السلامة البیئیة، الغذاء، السكن، والمیاه النظیفة، هي ظهر ی

السابق على مضمون ) 2000( 14رقم  وفي التعلیق العام. 13أیضا ذات صلة بحمایة الحق في الصحة
المادة، أكدت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن الحق في الصحة یشمل أیضًا 
الحق في السیطرة على انتشار الأمراض المعدیة من خلال مجموعة متنوعة من تدابیر المكافحة 

بما في ذلك تدابیر مثل العزل، الحجر الصحي، كاستخدام التدابیر التقییدیة أثناء تفشي الأمراض المعدیة، 
وحظر السفر، وهي تدابیر تقید أو تحد من حقوق الإنسان الأساسیة المنصوص علیها في الإعلان 

، من أجل )20المادة (والحق في التجمع السلمي ) 13المادة (العالمي لحقوق الإنسان، مثل حریة التنقل 
  . 14والمجتمعاتحمایة وتعزیز صحة الأفراد 

إذن فاحترام حقوق الإنسان ذاتها قد تتطلب سیاسات تقییدیة؛ إذ یمكن للحق في الحمایة من   
الأوبئة أن یتطلب تدابیر مثل العزل الإجباري والعزلة الفردیة وحتى الحجر الصحي عندما یلوح التهدید 

ذي یجعل التوازن بین الحقوق في الأفق ولا تتوفر تدابیر دوائیة متاحة آنیا لمقاومة الوباء، وهو الأمر ال
وبحسب اللوائح . غایة في التعقید والحق في الصحة من جهة أخرى مسألة ات العامةالمتعلقة بالحری

، فإن إحداث هذا التوازن یتوقف ،متى 2005الصحیة الدولیة التي أقرتها منظمة الصحة العالمیة سنة 
الأساسي لاعتماد تدابیر تقییدیة ینبغي أن یستند إلى العلم كان ذلك متاحًا، على الدلیل العلمي؛ فالمبرر 

ا لتحقیق  وخاصة البحوث الطبیة الوبائیة؛ فمن وجهة نظر علمیة، یعتبر الإجراء التقییدي فعالاً وضروریً
  . 15الهدف الرئیسي  وهو وقف انتشار المرض

یة دون أسس علمیة، بحیث یبدو الغرض من اللوائح الصحیة الدولیة في ردع اعتماد تدابیر تقیید  
لكن في الواقع، فإن من بین أهم . تساهم المشورة التقنیة للمنظمة في تحدید التدابیر التي قد تكون مقبولة

الشواغل الرئیسیة لتدابیر الاستجابة للأوبئة هي مسألة تأثیرها على حقوق الإنسان، فعلى الرغم من أن 
احترام الكرامة وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان "ي تنص على من اللوائح الصحیة الدولیة الت 32 ةالماد

تدعو لاحترام حقوق الإنسان، إلا أنها لا تشرح بشكل ملموس كیف یجب  ،16"الحریات الأساسیة للمسافرین
لذلك وعلى العموم، تؤكد منظمة الصحة العالمیة على . 17مادة مفتوحة للغایةتظل  بذلك هي، و الالتزام بها

قیید أي سیاسة أو برنامج صحي لممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقیید التمتع به إلا ضرورة عدم ت
مع ضرورة تقید  ،كإجراء أخیر وفق أحكام حالة الطوارئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

  .ذلك بالأحكام الواردة في مبادئ سیراكوزا بشأن تقیید أو مخالفة والسیاسیة كما سیتم توضیحه تالیا
 :الاستثناءات والقیود على تطبیق حقوق الإنسان في أوقات الطوارئ الصحیة العامة -2

ح بفرض تقییدها عند رغم أن لحقوق الإنسان قیمة فائقة، لكن القانون الدولي لحقوق الإنسان یسم  
عند انتشار الأمراض  .سواء في خارج حالات الطوارئ الاستثنائیة أو ضمنها ،الضرورة للصالح العام
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المعدیة واتجاه الدول لاتخاذ قرارات بفرض العزل الإلزامي أو الحجر الصحي دون إعلان حالة الطوارئ 
ا محددًا للمخاط . 18ر لاتخاذ تدابیر تقییدیة في ظروف ضیقةالصحیة، فإن القانون الدولي یتطلب تقییمً

فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بإمكان الدول التي لم تعلن حالات الطوارئ للتعامل مع تفشي 
الحقوق الفردیة، إذ یقر كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الاتفاقیة  تقیید الأوبئة

، والمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالاو الأمریكیة لحقوق الإنسان، 
   19:بتقیید تطبیق بعض حقوق الانسان لحمایة الصحة العامة والشعوب

الخاص بالحقوق المدنیة من العهد الدولي ) 3(18المادة  :الحق في إظهار الدین أو ممارسته -1
من الاتفاقیة الأوروبیة ) 2(9الأمریكیة لحقوق الإنسان، المادة تفاقیة من الا) 3(12والسیاسیة، المادة 

 لحقوق الإنسان؛
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان؛) 2(8المادة  :إحترام الحیاة الخاصة والعائلیة - 2
من ) 3(22الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة من العهد الدولي ) 3(12المادة  :حریة التنقل - 3
) 3(2، والمادة 4ة الأوروبیة لحقوق الإنسان رقم لاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، وبروتوكول الاتفاقیا

 ؛المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان من) 2(12والمادة 
من  15لمادة ، االخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي  21المادة  :حریة التجمع -4

من المیثاق  11، المادة روبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأو ) 2( 11المادة ، الاتفاقیة الأمریكیة
 ؛لحقوق الإنسان الأفریقي

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة من العهد الدولي ) 2( 22المادة  :حریة تكوین الجمعیات -5
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان؛ ) 2( 11، والمادة الأمریكیةمن الاتفاقیة ) 2(16
، والمادة اسیةـــاص بالحقوق المدنیة والسیـــــالخمن العهد الدولي ) ب 3(19المادة  :حریة التعبیر -6

    .الإنسان من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق) 2(10تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمادة من الا) ب 2(13

لكن عندما یحدث انتقال للعدوى على مستوى المجتمع بما یتجاوز قدرة الدول على إجراء تقییمات   
، قد تلجأ السلطات العامة إلى فرض قیود واسعة النطاق في إطار فرض حالة الطوارئ خاصة جزئیة

التقید من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة رفع  )1( 4وقد أجازت المادة . الصحیة
ة، ـالأم  ائیة التي تتهدد حیاة ـــوارئ الاستثنـــالات الطــفي ح"  الة الطوارئــفي ح الإنسانادئ حقوق ــبمب

والمعلن قیامها رسمیا، یجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها 
تضى هذا العهد، شریطة عدم منافاة هذه التدابیر الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمق

للالتزامات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمییز یكون مبرره الوحید 
على أن تكون مرتبطة بإجراء ، 20"الاجتماعي الأصلالدین أو  أوأو الجنس أو اللغة  ناللو  أوهو العرق 

 لتحدید شرعیة الاستثناءات من التزامات حقوق الإنسان التي تتكون من خمسةتحقیق متعدد الخطوات 
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ا حالة الطوارئ ؛ ) أ: (عناصر رئیسیة یجب أن تكون تدابیر عدم ) ب(یجب على الدولة أن تعلن رسمیً
یجب على ) ه(و  ؛متوافقة مع التزامات القانون الدولي الأخرى) د(و  ؛متناسبة) ج(و  ؛التقید ضروریة

 )2( 4وبموجب المادة  .21الإجراءاتلة إبلاغ المجتمع الدولي رسمیاً بعزمها على فرض مثل هذه الدو 
لا یجیز هذا النص أي مخالفة " التي تنص أنه اسیة ــــــمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی

حقوق الإنسان تتمتع بعض ،  22"18و 16و 15و 11و) 2و1(الفقرتین  8و  7و  6لأحكام المواد 
هي الحق في الحیاة  :انونیة مطلقة ولا یجوز لأي دولة الانتقاص منها، حتى في وقت الطوارئــــــبحمایة ق

ة، وحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  إنسانیّ أو المهینة، وحظر الرق  اللاَّ
عمل بأثر رجعي للقوانین اقدي، وحظر الـــــــاء بالتزام تعـــــ، وحظر السجن لعدم القدرة على الوفوالاستعباد

   .23القانون، والحق في الاعتراف أمام ائیةـــــالجن
عدا الحقوق المنصوص علیها أعلاه، یمكن الانتقاص من الحقوق المتبقیة عندما یوجد هناك ما   

ا لحمایة  یبرر القیود المفروضة على الحقوق والحریات على أساس أن التدابیر التقییدیة مطلوبة أحیانً
الدولي الخاص على العهد  24)2001( 29التعلیق العام رقم ـ ف. صحة المواطنین أثناء حالات الطوارئ

من العهد الدولي  12یقر بشكل عام بإمكانیة تقیید حریة التنقل بموجب المادة ، بالحقوق المدنیة والسیاسیة
، وفي الحالات القصوى، حتى الحق 21الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وحریة التجمع بموجب المادة 

وفي حالة عدم . لمحاكم بشرعیة الإجراءاتقد یكون مقیدًا بشرط إقرار ا 9في الحریة بموجب المادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  4استخدام الدولة الإجراء المنصوص علیه في المادة 

كما . 25والسیاسیة، فإنه یجب مطابقة هذه التدابیر المنصوص علیها بموجب المبررات القانونیة العادیة
حمایة حقوق الأفراد بدلاً من ... تهدف إلى " شیر إلى أن القیودت 14من التعلیق العام رقم  28أن الفقرة 

، أي یجب أن 26"وأن على الدول عبء تبریر مثل هذه التدابیر الخطیرة ....السماح للدول بفرض قیود
تثبت أن التدابیر التقییدیة ضروریة للحد من انتشار الأمراض المعدیة من أجل تعزیز حقوق الأفراد 

یجب أن تكون "على أن أیة قیود  14من التعلیق العام  29وتنص الفقرة . نهایة المطافوحریاتهم في 
  .27"یجب أن تكون محدودة المدة وخاضعة للمراجعة  و...متناسبة، أي یجب اعتماد البدیل الأقل تقییدًا 

ن، إذ ، لا المستوى والظروف المناسبة لأي القیود التي تفرضها الدولة على حقوق الإنساومع ذلك  
أن  -1984للأمم المتحدة عام  يالتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماع - تتطلب مبادئ سیراكوزا 

  30:القیود یجب أن
  ؛ینص علیها القانون• 
  ؛تعسفیة أو تمییزیة أو غیر معقولةألا تكون • 
  ؛عد واضحة وتكون في متناول الجمیعلدیها قوا• 
ا مع هذا الهدف؛الاستجابة لحاجة عامة أو •    اجتماعیة ملحة، والسعي وراء هدف مشروع ویكون متناسبً
  .؛ وأن تكون محدودة المدة وتخضع للمراجعةهو مطلوب لتحقیق الغرض من القید ألا تكون أكثر تقییدًا مما• 
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   :19تدابیر الدول التقییدیة لحقوق الإنسان كمبرر لمواجهة جائحة كوفید  -3

ُ ووهان الصینیة  رصد انتشار فیروس جدید في مدینة، تم 2019في دیسمبر    سبب الالتهاب ی
الرئوي غیر النمطي، وبعد ثلاثة أشهر فقط بدأ الفیروس ینتشر عبر العالم مثیرا مزیدا من المخاوف 

الذي أطلق -دفع انتشار الفیروس . الصحیة خصوصا مع التقدم المستمر في حالات الإصابات والوفیات
العالم إلى تخفیض غیر مسبوق  -كجائحة 2020وتم إعلانه لاحقا في مارس   19Covidعلیه كوفید 

وحتى الآن أودى بحیاة مئات الآلاف، على الرغم من عدم مقارنته  الاجتماعیة والاقتصادیة، للأنشطة
إن أي مرض لا یمكن . 31ملیون حالة وفاة 50 حواليالتي حصدت  1919الإنفلونزا الاسبانیة سنة ب

وباء إلا إذا وصل حدا معینا من الخطورة لیشكل أساسا لتدخل منظمة الصحة العالمیة التي كتصنیفه 
طارئة صحیة "بأنها  2005من اللوائح الصحیة الدولیة لعام  في المادة الأولى الصحیة ف حالة الطوارئتعر 

را محتملا یحدق عمومیة تسبب قلقا دولیا بأنها حدث استثنائي كما هو منصوص علیه في اللوائح یشكل خط
، 32"نه قد یقتضي استجابة دولیةأبالصحة العمومیة في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولیا و 

ا في  أن تفشي  2020جانفي  30ونظرا لتحقق هذه الشروط فقد أعلنت منظمة الصحة العامة رسمیً
  .حالة طوارئ صحیةالفیروس یشكل 

كحالة طوارئ صحیة، فقد تم رسمیا تطبیق الاستثناء على التزامات  19باعتبار جائحة كوفید   
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  )1( 4في حالات الطوارئ وفق المادة  الإنسانحقوق 

اتخاذ   في حین تم اتخاذ .استونیا، الإكوادور ورومانیا یا،غواتیمالا، لاتفیا، أرمینمثل والسیاسیة في دول 
سبانیا وهي من الدول التي صادقت على العهد الدولي  أكثر التدابیر صرامة من قبل إیطالیا وفرنسا وإ
ا وفق العهد الدولي الخاص  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لكن دون أن یطبق أي منها استثناءً رسمیً

 )3(4المادة  ما جاء في للأمم المتحدة بذلك وفقوالسیاسیة ولم یتم إخطار الأمین العام  بالحقوق المدنیة
خارج إطار العهد یمكن رصد تدابیر صحیة أكثر حدة في جمهوریة الصین الشعبیة، وهي  و. من العهد

    .33دولة موقعة لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

في حالة انتشار الأوبئة، فإن التدخلات غیر الصیدلانیة هي تدابیر التباعد الاجتماعي كالعزل   
والحجر الصحي التي تعتبر في الغالب ضروریة عند عدم وجود علاجات دوائیة، وبموجبها یجبر 

الأولى  وفق المادة. الأشخاص على البقاء في مساحة مغلقة لفترة زمنیة محددة تخضع لاستثناءات مختلفة
فصل الأشخاص المرضى أو الذین یحملون التلوث عن "من اللوائح الصحیة الدولیة، یعني العزل 

تقیید أنشطة أشخاص لیسوا مرضى "، أما الحجر الصحي فیعني 34"بطریقة تحول دون انتشار العدوى....غیرهم
لحیلولة دون إمكانیة انتشار بطریقة تؤدي إلى ا....أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غیرهم/یشتبه في إصابتهم و

ومع احتدام جائحة كورونا، تتدافع الدول في جمیع أنحاء العالم لتعزیز استجاباتها  .35"العدوى أو التلوث
حیث قامت بتدابیر مختلفة وفق مجموعة واسعة من القیود، فأعلنت بعض الحكومات . الوطنیة للجائحة
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، فیما تراوحت استجابة الحكومات الأخرى بین التنبیهات  ةحالات الطوارئ وبالتالي تولت سلطات استثنائی
ما یسمى  العامة، عزل المرضى والحجر الإلزامي للأفراد، حظر السفر، وفي بعض الحالات القصوى فرض

، رغم أن توصیات منظمة الصحة العالمیة اقترحت فقط عزل Cordon Sanitaire 36الطوق الصحي بـ
 .37الطوق الصحيفرض كانوا على اتصال بهم، ولكنها لم توصي بالإصابات المؤكدة وحجر من 

إن تدابیر الطوق الصحي تفرض تحدیات جمة على التمتع بحقوق الانسان تصل في أكثر   
أشكالها صرامة إلى تقیید حریة الأشخاص بما قد تصل إلى حد الاحتجاز؛ عندما یضطر الأشخاص إلى 

فیما یتصل بمبادئ حقوق . لمالیة أو حتى عقوبات السجنالبقاء في المنزل تحت طائل الغرامات ا
. الإنسان، من الصعب للغایة تبریر فرض قیود على الأشخاص إذا لم یكن هناك خطر ملموس مرتبط بهم

أنها لم تقم  أو الطوق الصحي، وتكشف الحالات التي فرضت فیها الحكومات الحجر الصحي الجماعي
وفقا ما تتیحه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  بذلك استنادا إلى المبرر القانوني

لمواجهة  اعتقدت أنه من الضروري الاحتجاج بضرورة امتلاك سلطات استثنائیة فقط ها، ولكنوالسیاسیة
توجیهات شارحة حول القیود المعقولة على كانت هیئات حقوق الإنسان مترددة في إعطاء لقد . الوباء

، رغم أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یشیر الراهنة 19جائحة كوفید الحركة خلال 
إلى أن تقیید الحریة الفردیة یجب أن یكون الملاذ الأخیر؛ أي أن الاحتجاز لأسباب تمنع انتشار المرض 

ا إلا إذا ا المعدي لا یكون مناسبً ا عامً  .  38تم فرضه على الأفراد الذین یشكلون خطرً

ا في حالة جائحة كوفید    ا ومتناسبً إذا تم  الراهنة 19یمكن اعتبار حظر التجوال الإلزامي ضروریً
ا؛ أي من الدعوة للعزل الطوعي، إلى الحجر الصحي، وفي النهایة الطوق الصحي لكن . تطبیقه تدریجیً

على كبح انتشار الوباء بشكل فعال خارج المنطقة المحاصرة، إلا أن  ائقة فقدرة له على الرغم من أن 
عد الطوق الصحي  ُ ؛ لأن هذا الإجراء یمكن أن یؤدي إلى الإنسانأكثر التدابیر تعقیدًا وتأثیرا على حقوق ی

ارتفاع أسعار المواد الغذائیة وانخفاض كالاقتصادیة والاجتماعیة  الإنسانآثار سلبیة على حقوق 
كذریعة لانتهاكات  19، كما یمكن استخدام جائحة كوفید على سبیل المثال39لإمدادات اللازمة للبقاءا

المدنیة والسیاسیة، مثل الاعتقال التعسفي أو الرقابة أو الإجراءات الاستبدادیة الأخرى،  الإنسانحقوق 
سواء في إطار ما جاء  –فهناك مخاوف متزایدة من أن بعض الحكومات قد تستفید من سلطات الطوارئ 

لتقویض المبادئ  -من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو خارجها 4في المادة 
 التي قد تستمرذیة توسیع صلاحیات السلطات التنفی الأخطرالدیمقراطیة، التضییق على الحریات العامة، و 

أنطونیو فبحسب الأمین العام للأمم المتحدة  .بعد حالة الطوارئ الوطنیة في البلدان المعنیة دون مبرر
كذریعة لاعتماد تدابیر قمعیة لأغراض لا صلة لها بالجائحة  19استغلت أزمة جائحة كوفید "غوتیریش 

بما أدى لملاحظ تزاید خطاب الكراهیة، استهداف الفئات الضعیفة، وتزاید مخاطر الاستجابات الأمنیة 
  . 40"مكتسبات حقوق الإنسان في بعض البلدانالشدیدة التي تؤدي للتراجع عن 
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، رصدت منظمة العفو 19في ظل تفشي جائحة كوفید  الإنسانفي تقریرها عن انتهاكات حقوق   
؛ ففي الصین عمدت السلطات المحلیة تقیید الحق في الحصول على المعلوماتمثل : الدولیة انتهاكات عدیدة

ي ووهان الذین أعلنوا عن ظهور الفیروس لأول مرة، كما أمرت للأطباء ف" نشر الشائعات"إلى توجیه تهمة 
  .السلطات في منطقة جامو وكشمیر بالاستمرار في تقیید خدمات الإنترنت رغم تزاید عدد الإصابات بالفیروس

؛ بانتشار مشاعر كراهیة للأجانب معادیة للصینیین أو معادیة للآسیویین في بلدان الوصم والتمییز 
واستخدامه  ،"الفیروس الصیني"بـ 19ذلك تكرارَ الرئیس الأمریكي ترامب وصفَه فیروس كوفید أخرى، ویشمل 

ا للسیاسات العنصریة والتمییزیة ضد طالبي اللجوء إلى الولایات المتحدة ؛ حیث أن الحجر التعسفي. 41مبررً
ـــق تحترم الشروط المنصوص في عدد من الدول لم متناهیة  الصحي ومنع الخروج لفترات لا حجررارات الـ

ـــعلیها ق    .دون ضمان أي حمایة للخاضعین للحجرفرضت بسرعة، و ، انوناــ

  :الإنسانالقانونیة للموازنة بین الصحة وحقوق بعاد وضرورة مراعاة الأ 19كوفید  -4

مدیر ال تیدروس غیبریسوس أكد في تعلیقه على تعامل الحكومات الوطنیة مع تفشي الجائحة  
كل الدول یجب أن تحقق توازناً دقیقاً بین حمایة الصحة وتقلیل "منظمة الصحة العالمیة أن الحالي ل

مجموعة من خبراء  اعتبرتولذات الغرض، . 42"الاضطرابات الاقتصادیة والاجتماعیة واحترام حقوق الإنسان
إعلان حالات الطوارئ القائمة على تفشي فیروس "أن  2020مارس 16الأممیین في  حقوق الإنسان

أفراد معینین، ولا ینبغي أن تكون  كورونا ینبغي ألا تُستخدم كأساس لاستهداف مجموعات أو أقلیات أو
ذ تؤكد  .43" بمثابة غطاء لعمل قمعي تحت ستار حمایة الصحة لكن المبادئ الدولیة لحقوق الإنسان وإ

احترام الحقوق والحریات الفردیة، إلا أنها تقر في الوقت نفسه بأن هذه الحقوق یمكن أن تقید  على أهمیة
مهددة، رغم أن محاولة تحقیق التوازن بین الحقوق الفردیة  أو یحد منها عندما تكون الصحة العامة

  .  44والحقوق الجماعة یمكن أن تكون مهمة صعبة خاصة في ظل الظروف عدم الیقین العلمي
متناسبا مع طبیعة ومدى حالة الطوارئ  الإنسانتقترح مبادئ سیراكوزا بأن یكون تقیید حقوق  

عند تطبیق القید، یجب ألا تستخدم الدولة : "ي تنص على ما یليالت  11العامة وفقا ما جاء في المادة 
 Lawrenceكما یشرح لورانس جوستین و  ،45"وسائل تقییدیة أكثر مما هو مطلوب لتحقیق الغرض منه

Gostin  ا للقانون؛ ، فإن ما یعنیه إضفاء الشرعیة على القیود بموجب مبادئ سیراكوزا یشمل كونها وفقً
مشروع؛ ضروریة للغایة في مجتمع دیمقراطي؛ استعمال الوسائل التدخلیة الأقل تقییدًا على أساس هدف 

ة أو غیر معقولة أو تمییزیة   . 46والمتاحة؛ وأن لا تكون تعسفیً

الحكومات یجب علیها أن تكون شفافة حسب الأمین العام الأممي أنطونیو غوتیراش، فإن   
، بأن تتصدى للتهدیدات الفوریة بطریقة متناسبة مع حمایة ومتجاوبة في استجابتها لتحدي جائحة كوفید

یجب أن نكفل "حقوق الإنسان وسیادة القانون؛ لأن مصدر التهدید هو الفیروس ولیس الناس، مجادلا بأنه 
، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونیة ومتناسبة وضروریة وغیر تمییزیة، وأن استعجالیهأن تكون أي تدابیر 
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وفي هذا . 47"من حیث التركیز والمدة، وأن تتبع أقل نهج تدخلي ممكن لحمایة الصحة العامة تكون محددة
مبادئ حقوق مع  تماشیا یؤخذ بهامن المهم توضیح قیم أخلاقیات الصحة العامة التي ینبغي أن السیاق، 
  :الراهنة 19كما هو واقع مع جائحة كوفید  حالات انتشار الأوبئةفي  الإنسان

یفترض على السلطات العامة أن تمارس صلاحیاتها الاستثنائیة في حالة : الضرورة الصحیة العمومیة. أ
في سیاق الأمراض المعدیة على سبیل . الطوارئ الصحیة بموجب أنها ضروریة لتجنب أي ضرر ممكن

ما لم ) العزل أو الحجر الصحي(المثال، لا یمكن للسلطات الصحیة من فرض تدابیر الرقابة الشخصیة 
ا بالفعل، أو على الأقل كان هناك شك معقول في مرض معد   .یكن الشخص معدیً

یجب أن تكون  اضح للمجتمعالأسالیب المستخدمة في الاستجابة لتهدید و : الوسائل المعقولة والفعالة. ب
صحیة مصممة لمنع أو تخفیف هذا التهدید؛ أي یجب أن تكون هناك علاقة معقولة بین تدخل السلطات ال

  .وتحقیق هدف الصحة العامة المشروع
تنظیم العلاقة بینهما  قد یتحقق معیار الضرورة وتكون الأسالیب المستخدمة معقولة، لكن: التناسب. ج

إذا كانت التدابیر المفروضة غیر متناسبة مع الفائدة المتوقعة من التدابیر الصحیة، هذا ما  غیر مناسب
  .معقول بین تحقیق  الصالح العام ودرجة الإجراءات التقییدیة یشیر إلى الحاجة  لتحقیق توازن

في ممارسة السلطات الاستثنائیة، تتطلب العدالة التوزیعیة أن یتم التقیید بشكل  :العدالة التوزیعیة. د
حتى لا تثقل كاهل الأفراد المعرضین للخطر  ضعیفةمنصف للحد من عبئ الإجراءات على الفئات ال

  .بشكل خاص
یجب على السلطات العامة تقدیم المعلومات الصحیحة ذات الصلة بالوباء للجمهور  :ثقة والشفافیةال. ه

إشراكهم في عملیة صیاغة سیاسات  بحیث یجب یكون للمواطنین الحق في طلب واستلام معلومات، مع
  . 48الصحة العامة وكذلك شرح وتبریر أي انتهاك للحقوق الخاصة

لدولیة لمكافحة تشكل حقوق الإنسان إطارا فعالا یمكن أن یعزز فعالیة الجهود الوطنیة وا ،إذن  
قد لا یكون مجرد واجب الراهنة حمایة حقوق الإنسان في الاستجابة للجائحة  دمج لذا فإن. الجائحة

لمیة في أخلاقي، بل هو كذلك ضروریة لمعالجة الصحة العامة بنجاح وفق ما تقترجه منظمة الصحة العا
 .19ما یلي من أبعاد حقوقیة یجب أن تراعیها الحكومات والمجتمع الدولي في الاستجابة لجائحة كوفید

یجب على للحكومات ضمان ألا تستهدف تدابیر الاستجابة للوباء أي تمییز ضد  :الوصم والتمییز -أ
نة،  كما ینبغي لها  یقافهامجموعات دینیة أو عرقیة معیّ   . رصد سلوكات الوصم وممارسات التمییز وإ

ینبغي للسلطات اتخاذ خطوات للتخفیف من الآثار المرتبطة بالنوع الاجتماعي  :المساواة الجندریة - ب
  .وضمان ألا تؤدي الاستجابات إلى ترسیخ انعدام المساواة الجندریة

اللاجئون و الذین لا مأوى لهم، و  ،وكبار السن الأشخاص من ذوي الإعاقة :دعم السكان الضعفاء -ج
اتخاذ تدابیر  جب، لذا یجائحةهم الحلقة الأضعف في الاستجابة لل والأسر المحدودة الدخلوالمهاجرون، 
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لضمان الحمایة من التمییز وضمان الوصول إلى المعلومات، الخدمات الاجتماعیة والرعایة الصحیة 
  . والإدماج الاجتماعي والتعلیم للفئات الضعیفة محلیا

یجب على الدول أن تثبت أن أي من التدابیر  التقییدیة  ضروریة  :تدابیر الحجر الصحي والتقیید -د
ذا ما  ،وحریات الأفراد في نهایة المطاف للحد من انتشار الأمراض المعدیة من أجل تعزیز صحة وحقوق وإ

  .زال الأساس المنطقي الأصلي لفرض القیود على حقوق الانسان، یجب رفع تدابیر التقیید فورا
تتطلب حقوق الإنسان من الحكومات اتخاذ تدابیر لضمان حقوق ورفاهیة  :الإمدادات والمعداتتوفیر  - ه

خصیة، بما العاملین في قطاع الصحة المتواجدین في الخطوط الأمامیة مع ضرورة توفیر معدات الوقایة الش
  .الممكنة الحمائیة دابیرالقفازات، وألبسة الحمایة، واتخاذ جمیع التأجهزة التنفس،  ،في ذلك الأقنعة الطبیة

وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الالتزامات التي تقوم  :التزامات التعاون والمساعدة الدولیة -و
بها الدول الأطراف خارج حدودها في سیاق المساعدة والتعاون الدولیین مشابهة لالتزاماتها المحلیة ولیست 

، أمر بالغ الأهمیة لیس سواء تقنیا ومادیاذات الدخل المنخفض والمتوسط الدول فمساعدة ، فرعیة أو ثانویة
  . 49فقط لجهود الدول الفردیة لمعالجة هذاالوباء ولكن أیضا للجهود العالمیة

  :خاتمة
بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق –طائفة واسعة من الصكوك الدولیة والإقلیمیة  رغم أن  

في الوقت نفسه و  إلا أنها، والحریات الفردیة الإنسانالحقوق  أهمیة احترامعلى  تؤكد - المدنیة والسیاسیة
عندما في حالات استثنائیة كما هي حالة الطوارئ الصحیة یمكن أن تكون مقیده  حقوقتقر بأن هذه ال

مجموعة حالة الطوارئ الصحیة وفق  إعلانیبرر  ما إن ذلك هو .الصحة العامة مهددةشروط تكون 
یجب على الدولة أن تعلن ؛ أي العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالمادة الرابعة من  القواعد التي بینتها

ا حالة الطوارئ ؛  ومتوافقة مع التزامات القانون  ؛ومتناسبة ؛یجب أن تكون تدابیر عدم التقید ضروریةو رسمیً
  .ي رسمیاً بعزمها على فرض مثل هذه الإجراءاتیجب على الدولة إبلاغ المجتمع الدول كما ؛الدولي الأخرى

مهمة  الإنسانواحترام مبادئ حقوق إقامة توازن بین حمایة الصحة وبالرغم من ذلك، تظل مسألة   
رغم أن  .ةعامال سلامةوال یةحقوق الفردالالدول الموازنة بحذر بین من تحتاج  لصانعي السیاسات صعبة

 وعدم التقید في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن أحكام التقییدمبادئ سیراكوزا 
مقیدة بشأن المستوى والظروف المناسبة لأي القیود التي تفرضها الدولة على حقوق  اشروط توضع

یجب أن یصل الوضع إلى حالة طوارئ  ،فأولا: في حالة الطوارئ بما فیها الطوارئ الصحیة الإنسان
ا  الإعلان على الدولة الطرفأن  كما یجب ،عامة تهدد حیاة الأمة ، یجب ثانیا. حالة الطوارئعن رسمیً

یجب ، ثالثا. وفق الظروف القائمة أن یتم تقییمها بعنایة شدیدةبمبدأ الضرورة أن تحترم تدابیر رفع القیود 
یجب أن  ،اعرابو. وفق مبدأ التناسب حقوق الإنسانو التوازن بین القیم المحمیة السلامة العامة  تحقیق

  .تمتثل تدابیر عدم التقید للالتزامات الإضافیة للدول بموجب القانون الدولي
  :فیما یليیجري تلخیصها النتائج  جملة من ولقد توصلت الدراسة إلى  
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بمثابة إشارة حسنة  الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عهدبینما یمكن أن یكون التصدیق على ال -
لم یستطیعوا إدراك مدى تعقید  یهواضع إلا أن عن نیة الدول الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان،

ا التي فإن الآلیات المرنة في العهد  ولأجل ذلك،. حالات الطوارئ في المستقبل تمنح الدول هامشًا كبیرً
 لقواعدتبریر عدم الامتثال ل یمكن أن تستغلالطوارئ،  لتفسیر المصلحة العامة الداعیة لإعلان حالة

عدم "الحكومات استخدام بند  تسيء بعضلیس من المستغرب أن ، فمشابهة حقوق الإنسان في ظروف
بدلاً من توفیر المرونة اللازمة لمعالجة أزمة الأمراض الوبائیة  "التقید بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ

  . الیوم 19ید كما هو الحال مع كوف
، الصحیة لیس لدى القانون الدولي لحقوق الإنسان الكثیر لیقوله عن تحدید حالات الأزماتفي الواقع  -

یعني أن الحكومات الوطنیة قادرة على أن تقرر  ما وهذا المستخدمة فرض قیود على الوسائلیقترح فقط  فهو
وفقط بعد أن تقوم  .تطلب حكومة طوارئی صحیایشكل تهدیدًا  أي مرض وبائي من جانب واحد ما إذا كان

   .، یسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقیید أي حقوق باستثناء تلك التي تعتبر غیر قابلة للتقییدبذلك
 الأساسیة الإنسانحقوق  مبادئمع احترام  19استخدام تدابیر تقییدیة لوقف انتشار جائحة كوفید  إن -

ومن جهة لصراع من أجل البقاء، وحدهم في االأفراد المقیدین لن یتركوا ل أنمن جهة من شأنه أن یضمن 
، مما قد یجعل هذه التدابیر أكثر احتمالا لیتم العزل والحجر التدابیر التقییدیةبتخفیف عبء الالتزام  أخرى

  .ما یشكل أداة حتمیة تفید المجتمعب، إتباعها
  :یلي ات تقترح الدراسة ماكتوصیومن خلال ما سبق و   

ذ بحالة الطوارئ، لا تقوم أبدًا بإبلاغ الهیئات ذات الصلةحیث یظل بإمكان الحكومات أن  -  وجود لا  وإ
إطار زمني محدد لاستعادة حقوق المواطنین  ، ولاعواقب صریحة لعدم الإبلاغ رسمیا عن حالة الطوارئل

راء مراجعة لقانون حالة الطوارئ في لا بد من إج الإنسان، فإنه ومراعاة لمبادئ حقوق عند انتهاء الأزمة
  .وتحت أي ظروف یتم رفعها بها، الهیئات ذات الصلةومتى یجب إعلام الشرعة الدولیة، متى یتم إعلانها، 

وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، مراجعة التعریف  الإنسانیجدر بالهیئات الدولیة المعنیة بحقوق  -
فالعهد  ،في ظل انتشار الأمراض الوبائیة التي لا تملك علاجات صیدلانیة حالة الطوارئ الصحیةبالخاص 

 .في مثل هذه الحالات مبدأي الضرورة والتناسببشكل كاف  لم یفسر الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
  .صحیةوهذا ما یتطلب في الحقیقة الاجتهاد القانوني لوضع شروط استباقیة لإعلان أي وباء كحالة طوارئ 

في الوقت الراهن مثل  فعال  علاج لهالا یوجد  أو التيسلالات الأمراض المعدیة المقاومة للأدویة  إن -
 ما یدفعقادرة على التسبب في معدلات عالیة من الوفیات،  من المحتمل أن تكون ،19كوفید فیروس 
وحتى الطوق والحجر الصحي لعزل صارمة مثل اإلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابیر الدول  حكومات
 التكیف وأخذ الإنسانوهو ما یتطلب من القانون الدولي لحقوق  ،للحد من انتشار العدوى الصحي

أخرى تحد من وتدابیر تدابیر التقییدیة لمثل هذه ال اعتبارات جدیدة للنظر في المبررات الأخلاقیة والشرعیة
 .حقوق الإنسانأو أكثر من بعض 
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